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ساس اهيبي سه 


ع ولي للشرة جيه 


بمتضى الفقرة )١(‏ للمادة (15) من الدستور 

وبناء على ما قرره مجاس الوزراء بتاريخ 84/ 1١91/1/0‏ 

نصادق -- عقتضى المادة "١‏ من الدستور على القانون المؤقت الآتي ونأمر باصدار ووضعه موضع التتميذ 
الموقت واضضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول اجتماع يعقده : 


أ سمس سم عطس ع من ملاسس ع ل أن م لحم م متسس ص مام مسال 





قانرنمؤقترقم(ه”) لسنة ١51/1‏ 


قانون معدل لقانون الضريبة الاضافية 


الادة ١‏ ب يسحى هذا القانون الموقت ( قانون معدل لقانون الضريبة الاضافية لسئة 141/١‏ ) ويقرأ مع القانون 
المؤقت رقم (م2) لسن 1159 المشار اليه فيما بلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه هن تعديلات كقائون 
واحد ويعمل به اعتبارا من تاريح نشره في الجريدة اأرسمية , 

المادة ؟ ‏ تعدل الفقرة (ب) من المادة (3) من القاثون الاصلي باضافة العبارة التالية في آخرها نحت رقم (*0 :. 
© الككتب والمطبوعات , 


المادة 8 تعدل المواد (" » هء * 7/6 8 )من القانون الاصلي باضافة ما ِلي الى آخر كل منها : 


( وتستوق هله الضريية عند التخليص على البضاعة لوضعها للاستهلاك اللي : اما الإضائع ١‏ قي تامدخل 
البوندد العام او الخاص فتستوفى عنها الضريبة عند ادسخال البضاعة الى البوندد ) . 


المادة 4 - يلغى ما ورد في المادة العاشرة من القانون الأصلي ويستء'ض عنه بما بلي : 
اللادة 6١‏ :- 


1 7ستوفى ضصريبة اضافية شهريا من دور السيئما في عمان حسب الفشت الالية : 


0 ب الدرنجة الاولى ١‏ 73 ديئارا 
١‏ لا الفرجة الائية د م 
#0 ب“المرية ثليه 0 قرام 
0 3 4 آلب الر ابمة ا مراع 


اب ينبتوفي نا الغدرية اللكورةقي الفقرة (أ)ني كن بي اربدوالزرقاء دسب در جات ذدوراك. ثفافيهما. 





0 يعن فتن لفيرية المفار الها في إلنقرة (أ) حسب دريجات دور السرنمافي الاماكن الاخمرى ٠‏ 





لم100 0 


المادة ه -. تلغى المادة ( 1١‏ ) دن القانون الاصلبي ويستعاض عنها بما يل : 


: 1١١ المادة‎ 





تستوف خمريبة اضافية مقدارها خمسة فلوس عن كل علبةسجاير تصنع محليا ذات العشرين سيجارة 
او اللحمس وعشرين سيجارة من الاصناف التي محدد وزير الاقتصاد الوطني سعر بيعها تليا بالمفرق 
باكثر من (هلا) فلسا لاعلية الواحدة وتستوق هذه الضريبة بالكيفية الي تستوق عوجيها رسم المكرسن. 


الادة ؟ ‏ ثلغى المادة ( ؟١1)‏ من القانون الاصلي ويستءاض عنها بما يلي : 
المادة ١١‏ : 





تفرض ضمريبة مقدارها دينار واحد عن كل عقد زواج وعن كل شهادة او وثيقة زواجاوطادف. 
للادة لا تلغى المادة ( 18 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي : 
المادة 15 : 
يلصق طابع واردات اضاقيٍ مقابل الضريبة على ما بلي وفقًا لالفثات المبيئة ادناه : 
أ مستندات المسسرف او الشيكات السأدزة عندوائر الحكوءة والبلديات والمؤسسات الرسمية 
باستثناء مستندات الرواتب والعلاوات والمياومات والاجور الاضافية واجور العمال : 





قيمة الطابع 
اذا كانت القيمة فوق عشرة دنائير ودون ٠‏ ديثئارا 3٠‏ فلسا 
اذا كانت لقيمة من 6ه ٠١‏ ديثار دفلا 
اذا كانت القيمة من ٠:١ 1١١١‏ ةدينار ٠‏ فلس 
اذا كانت القيمة من ٠ه ٠١١١‏ ديار 6 ١ت‏ فلس 
اذا كانت القيمة فوق الالف دينار الاولمعن كل الف دينار اواي كسرمنه ٠‏ فلس 
ب- العطاءات او قواتم المزايدة اؤ المناقصة القي تم غليها الاحالة القطعية كما بلي : 
1 1 ْ قيمة الطابع 
ذاوز 1١‏ دلان 35 تثجا ٠ه‏ فلساً 
اذا كانت قيمة العطاء او المزايدة 0 المناقصة تتجاوز ٠١‏ دانير و ول 
ناا ديثاراً . 1 5 00 
اذا كانت قيمة ة العطاء او امن أيدة أو المناقصة تريد ضّ ة؟ ديثارا ولا تتجاوز , 1 فلس 
٠‏ ديئار, 
اذا كانث قيمةالعطاء أو المزايدة أو 1 المناقصة تزيد على ل فيجار ولا افلسا 
: 03 ع ال 0 ١‏ 
3 تتمجاوز 3*٠‏ ديناي: 3 :1 : ْ 7 
عن كل ماي دار لوي كسر نا دل 0 5 ديئار + 2 1 ل 











ار 
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ماي تت ا 5 





وني ا حالات الي يكون العطاء فيها غير معر وف القيمة مجر ى تقدير القيمة من قبل لحنة العطاءات اغتمة 
وتستوفق قيمة الطوابع سوسا هلا التقدبر 0 

المادة م - تلغى المادة (16) من القانون الاصلي ويستعاض عنبا بما يلي : 
المادة ١6‏ 





أ ستوف من كل اردني يتجاى ز السابعة من عمره يغادر البلاد بطريق البر ضريبةمقدارها دينار واحد 
عن كل سفرة . 
ب تمفى الفئات التالية من الضريبة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة : 
١‏ افراد الاسرة المالكة 
؟ - افراد القوات المسلحة والامن العام وموظفو الحكوهة الموفدون في مهمات رسمية او بعثات 
دراسية او دورات تدريبية شريطة تقديم وثائق رسمية من الجهات الغتصه . 
م الاشخاص اللين تنتدمهم المحكومة هات رسمية . 
؛ - الطلاب السلين يتلقرن عاومهم في الفارج على ان يقدموا الوثائق الثبوتية او البطاقات 
الشخصية الصادرة عن المعاهد العلمية , 
ه ‏ سائقوسيارات الشحن العمومية وسيارات نقّل ال ركاب العمومية والباصات . 
ج -. يجوز لوزير المالية ان يضاءض الضريبة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال العطل 
الرسمية والاعياد الدبنية وقبل حلوها بيومين ويحدد وزير المالية ايام العطال والاعياد لغايات تتفي 
احكام هذه المادة ,. 


إلمادة 4 # تعدل الفقرة (أ) من المادة (15) من القانون الاصلي باضافة عبارة ( دولا او خخروجا) بعك عيارة 
(عن كل سفرة ) الواردة في آخر الفقرة . 


المادة ٠١‏ تضاف فقرة نحت رقم ( ج) الى المادة (17) من القانون الأصلي : 
ب - تستوفى ضريبة مقدارها ديئار واحد على كل سيارة ركاب تحمل لوحة خصوصي مسجلة في 
الاردن تغادر المملكة وعلى كل سيارة ركاب تحمل اوحة خصوصي غير مسجلة في الاردذتدخل 
المملكة وتستئنى من ذاك سيارات الاسرة امالكة السيارات الني تحمل اوحات سياسية أو زرقاء ؛ 
انيار أت الحكومية. ؛ سبارات القوات المسلحة والامن العام والبلديات » السيارات التي تنقل 
2 حلات الكشافة والطلاب » السيارات المارة عبر الاردن شريطة ان لاتزيد مدة اقامتها في الاردن 
1 على .ثلاثة ايام وسيارات ضيوف الحكومة . 


0 المادة 1١‏ ل تلق المادة !1 , من القن ن الاعمل ويستعاض عنها بما بلي : 
مشا 000 : 





أده تسسثوق ضزيبة #قدارها ذيناران واربعماية فلس عدن كل اردني يتجاوز الائية عشرة من ممر" 





ين 





ب - تستوفى ضريبة مقدارها ديئار وحخسماية فلس عن كل اردني يكون عمره (17 ) سئة او اقل 
يغادر البلاد بطريق البو . : 


ج ‏ يجوز لوزير المالية ان يضاءف فئة الضريبة المذكورة في الفقرتين (1 ؛ ب ) من هذه المادة خلال 
العطل الرمعية والاعياء الدينية وقبل حلوكًا بيوهين ونحدد وزبر المالية ايام العطال والاعياد لذايات 
تنفيك احكام هذه المادة . 
د تعفى الفقات التالية من الضريبة المقررة ق هذه المادة : 
١‏ افراد الاسرة المالكة < 
؟ ‏ ملاحو الطائرات واطقمها . 
مرتب وركاب طائرات ملاح الجو اللي الاردني باستثناء انجازين الذبن يغادرون البلاد على 
الطائرات التجارية . 
4 - موظفو الاكومة وافراد القوات المسلحة والامن العام الموفدون في مهمات رسمية او بعئات 
دراسية أو دورا ات تدريبية على ان تقدم الوثائق الر مهرة. القبوتية من الجهات الختصة . 
8 الاشخاص الذين تنتدبهم المكرمة بمهات رمعية 5 
+ الطلاب الدين يتلقون دراستهم في الفارج شريطة تقديم الوثائق الثبوتية او البطاقات 
الشخصية الصادرة عن المعاهد العلمية . 
الأسد أعضاء مجلس ادارة مؤسسة عالية وموظفوها الموفدون قي مهمات رسعية مؤيدة بوثائق ءنْ 
المهات الختصة . 


الادة 19 - تعلال امادة 3 غ1 ) من القانون الاسلي باضافة فقرة جديدة تحت رقم ( ج) كا بلي: 
بج لوزير المالية أن يقرر الاعفاء من الضريبة المفروضة بموجب احكام المواد 4944 )١١41١‏ من 
هذا القانون . 


امادة 1 تضاف مادة (( 18 ) مكررة الى القانون الاصلي : 


المادة 14 مكررة :] 





القاثون الاصلي مسن اطالفات الجمركبة وتسري علي 


- تعتير اغذالفات ضد احكام هذا القأثون أى ١‏ 
) لسنة 5517آ وتعديلاته او ما يحل مله , 


اسحكام قالون الجمارك والمكوس رقم ١(‏ 




































ب - وتعتبر الغخالفهات التااجمة عن تطبيق هذا القانون او القانون الاصلي هن القضايا الجمركية التي تدخل 
ضمن اختصاص الممكة الجم ركية + 


ج_ صل الشرائب الفروضة او الغرامات المتحققة يموجب احكام هذا القّانون أو اي قانون تخسر 


عقتضى قانون مغعصيل الادوال الاميربة وتعتبر كدو يها ليا 5 


اا | 2 




























وز وزايلسي وزذه رز رئيس ١‏ وزراء 
اللارهىولسية الالمعلل-ة الانناء والتعمتير ووزار الدف اع 
عبد الله صلاح ادمد اللوزي صبحي اهين تمرو وصفي التل 
0 وزيرالثقافة والاعلام ‏ وذر داخلية اشؤون وزبسر وزبسر وزير دولة لشؤون 
3 والساحة والاثار الإلدية والقروية العدلهي-_ة ووالتجتحدكدة رئاسة الوزراء 
"١‏ عدنان ابو عوده ٠‏ يعقوب ابوغوش فراز الروساث اميل الغرري عبد السلام الغالي 
وزير الصحة ووزبر الرراعصة ووزير وزيسر الداخايةووزير ولد رَ 
ال ونالاجياعية والعمل بالوكالة ٠‏ المواصلات بالوكالة الاقتصاد الوطني 
ما لبور ابراهم الحباشنه عمر النابلسي 
ووس 2 و رَ وزير التربية والتعلم والاوقاف 
الشل سل الاشغال العامة والشؤون والمقدسات الاسلاءية 
ائيش المعشر محمد الفرحان 1 اسحق الفرحان 
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ف وطق لش غ تحال ل للد لاب 


قتف الفقرة ١‏ لامادة 44 من الدستور 





وبناء على ما قر ره مجلس الوزراء بتاريخ 7١/0/74‏ 
تصادق - بمقتضى المادة 1" من الدستور ‏ على القانون المؤقت الآقي وتأمر باصداره ووضعه موضع التفرك 
المؤقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عر ضة على جلس الامة ف اول اجماع يعقدة :عدم 


قانون مؤقت رقم (5") لسنة 151/1 


قانوك معدل لقانون عه تسجيل الاآراضى 


للادة ١‏ - يسمى هذا القانرن المو قت (القانون المعدل لقانون رسوم تسجيل الاراضفي لسنة 191/1) ويقرأ مع القانون 
الاصلي رقم (158) لسنة لمه9١‏ وتعديلاته كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية , 


الادة '؟ ‏ تجرى التعديلات التالية على جدول الرسوم الملدق بالقانون الاصلي واعي تعديل طرأ عليه . 

















ا ' الحدالاط 0 رون 
1 الرقم فوع المعاملة الرسم املك فلس ديثار ادقتهما 
1 البيبسع / دن بدل البيسع مرو 1 عن كل مشترى 
>" التفويض هومن جموع بدل المثل لل ال 
الميادلة ه/ من #موع المالين المتبادلين لل الل 


ه الالتقال بلارث أ ه/ من قيمة المال المنتقل اذا ثم تسجبل الانتقال .6 01 هع مراعاة 
خلال ممئة من تازبخ وفاة المورث . 1 الاستئناء الوارد 
ب 5/ من قيمة مال المنتقل اذا تم تسجيل الانتقال .6ه 01 في الفقرتين 8و4 
بعد مرور السنة المتصوص عنها في الفقرة (أ) من المادة الثالئة 
من هذا الرقم (تعتبر كل وفاة وقعت قبل من هذا القانون. 
صدور هل اللقانون كأنها وقعت عند ب دم 
العمل يه ) ٠‏ 1 
اذا ثم الحجز وجب الفقّرتين 8و4 *ن 
الثالئة من القانون خلذل المدة المبيئة في الفقرة 
(أ) تصبح النسبة المثوية للرسم الوا جب تحصيله 
وفقا للفمرة زب ) من هذا الرقغ بعد انققضاء 
تلك الإدة مع هر إعأة الل الادنى لخصة كل 


المادة 


م 


وريث » 
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000 3 اللد الادق 1 
اأرقم نوع المعاماة الرمسم المملك فلس دينار ايضا حاتت 


بم الافراز ببن ١من‏ قيمة كل قطعة مفرزة من القطعة الاصلية ٠.ه‏ ا مسع مراعاة 


الشركاء عند ما لا يحصل اي شريك بعد الافراز على اية الاستثناءالوار دفي 
زيادة في قيمة حصته الاصلية وي حالة حصول مثل الفقرة )1٠١(‏ من 
هله الزيادة فائمها تخضسمع لرسم افراز اضائي المادة الثالئثة عن 
قدره ه176 هذا القانون 
٠‏ التسجيل المديد ه/من قيمة المال الجاري تسجيله و.ه لا عن كل طالب 
تسجيل 
1١‏ التأمين 1 ١‏ من مقدار الدين 5 


ب دينار واحد عند تسجيل اي تغيير أو تعديل في 
شروط عقد التأمين على ان لا يتناول ايتغيير 
في اسمي الدائن والملدين . 

ج ‏ دينار واحد عند تقل الحقوقالي لادان المتوفي 
الى أسماء ورثته , 


لمحويل التأمن /١ ١‏ من مقلدار الددين المحول 53000 


١4‏ تنفيذ الدينالمومن 1 من قيمة الدين يلقع مقدما علاوة على الرسم 
الواجب استيفاؤه بعد ذلك عند تسجيل البيع على ان 


.لا يريد رسم التتفيل على مالة ديثار ٠‏ للدت 5 
2-5 التجرثة 1/ من قيمة المال الجاري عليه التجزئة . لك © 


1 . نري .السجل ٠٠ه‏ قلس عن كل قطعة أو مجموهة من القطع في 
0 قرية واحدة: يمتلكها شخص واحد او يشترك فييما 
٠‏ اكثر من شخص واحد ( يستوفى هذا الرسم عندما 
0 ليدكر في الطلب الواحد رقم وتاريخ القيد او رقم 

0 الو ردم القطعة ) ٠‏ 







7 5 2 +« افير عن نكل د يخوة ةا سوا 

30000 07 “نيازم تو ظ 
١‏ لب 6٠و‏ فلس عين "كل كالم ودار 
تسل أو |لاولتسرية » 


يفل 
7 1 7 الحد الادى 200 
الرئم نوع المعاملة الرسم المصدل فلس ا ايضاحات 
تي اي شح ا 0 جد 
ج ‏ 660 فلس عن اية معلوماتتعطى عن صحيفة 
السجل او القيد للافراد بئاء على طلب من 
انحاكم النظامية او دائرة رسمية , 





د 0ه فلس عن كل صورة عن اية وثيقة 
ه- ديئاران عن كل صورة تعطى عن جدول 
توزيع اميه . 
1 الكشفوالمساحة أ - دينار واحد عن كل قطءة يجرى توحيدها مع 
1 اخعرى اوعن كل قطعة تفرز او تجزأعن 
القلعة الاصليةسواء تمت التسوية فيها اول ثم . 
ب ديناران عن كل عقسد بجرى استاع تقرير 
المتعاقددين بمزجبسه خارج دائرة التسجيل ٠‏ 
ويستوفى مثل هذا الرسم عن كل مشتر أو 
موهوب له اذا اشتمل اشهاع التقريز على 
اكثر من واحد . 
اه اي الكل ياد زه ليو عن 
كل معاملة تسجيل جيك ٠‏ 
1 كا ارات عن كل يزع او جره من اليوم لكل 
عغطط او في اعادة علامة او علاماث مفقودة . 
.او منقولة ., 00 وا الوه ” 
هات ديناران عن كل معاملة وضع يد او 7 تصخيخ : 
0 ل ٠‏ فلس عل كلل مف تسا ل 1 


لأمرة :الا لى.: 
المحم التسجيل القي استوفيت 9 ل ادي العمل به ولولم 
0 لع يُ الحكام هذا القاثون على معاملات التسجيل الي أ" 


0 :':: تكن المعاملة قد تمت عند تفاذه . 


مره / 1 : 


2 





3 وزير المالية 3 
'احمد اللوزي. 


























7 السام 













100 1 11 


ال عمس ل م ا 


ع ري لاله ف 


عقتفى الفقرة )١(‏ لامادة (94) من الس توره 





وبناء على ما قرره لم ن الوزراء بتاريخ ا 


نتصادق ‏ عقتفى المادة (1") من الدستور ل القانون المزقت الآني 5 باصداره ووضعه #وضع التتفيذ 
المؤقت واضافته الى ا الدولة طٍِ اساس عرضه على مجلس ألامة 3 اول اجماع يعقده : 


قادون مؤقت رقم (/7"0) لسنة 0 
قانون علا كابر لاملا النارية والذخائر 


ا 


المادة ١‏ - يسمى هذا القانون الموق: قت ( قانون معدل لقانو ن الاسلحة النارية والنائر لسئة 131/1 ) ويقرأ مع قانون 
الاساحة الذارية والذحائر رقم (4") لسئة 7م14 المشار اليه فيا بلي بالقانون الاصلي وما طرأعليه من 
تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشزه يي الجريدة الرسمية . 


المادة ؟ . تعدلالمادة(11) من القانون الاصل كما عدلتبالمادة (1) من القانون رقم )١ ١(‏ اسنة وهؤ اعلى النحوالتالي: 
أ - يحدف جملة ( بالاشغال الشاقة الموقتة لمدة لا تتجاوز مدر ات او بغرامة لا تتجاوز الف ديثار 
او بكلتا العتوبتين ) الواردة قٍ الفقرة 0 منها والإستعاضة عنها بكامة ( بالاعدام ) . 
ا عدف جملة ( بالجيمن الدة 3 تتخاوز ثلاث سنوات 7 نغرامة لا :تجاوز ثلانماية ديما رأو بكلنا 
(العقوبتين ) الواردة في الفقرة(ب) منها والاستعاضة غنها بعيارة ( بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 
لض عشرة اسنة ) .. 0 ّ 9 00 
3 يخدفٍ جملة ( لاتتجاوز ننة واحدة او بغراءة لا جاوز مارة د يناراو بكلتا الغتموبتين ) الوازدة 
. ف لفقرة. 0 ع لضم وري ا و 1 

















لوطو لش فالالا فل 


عتتضى الفقرة ( ١‏ ) لامادة ( 44 ) من الدسئور ١‏ 
د ماقرر مجلس الوزراء بتاريخ 21/١‏ 
نصادق- بمقتضى المادة ( 91 ) من الدستور عل القانون المؤقت الآني ونأمر باصداره ووضعه موضيع التنفيك 
اوه قت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عر ضه على مجلس الامة في اول اجماع يعقده : 





قانون مؤقت رقم (8") لسنة 191/١‏ 


قانون معدل لقانون اضو” الحا مات الحقوقية 


اللاة ١‏ ب يسعى هذا القانون المؤقت ( قانون معدل ا الطواكات الحقوقية لسنة الا9ا ) ويقرأ مسيع 


قانون اصول اناكات الحقوقي قية رقم ( 47 ) لسنة اا المشار اليه فيا بلي بالفانون الاصلي 0 
عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في في الخريدة الرسمية . 


الادة ؟ ‏ تعدل المادة ( ١‏ ) من القانون الاصلي بالغاء الفقرتين ( 1و ) متها والاستعاضة عنهما بالفقرة التالية 


0 
اك وعندئك 2 على ل الشروط الي تستصوها , 


لاخة الرد على الذعوى المتقابلة الا اذا اذنت 


لللدة *#ا يلغى ما جاء في المادة ( 1/5 ) من القانون الاصلي ويستعاض عله بما بلي : 
المادة 5/ا : : : 
اذا لف الملحى عليه عن تقديم لائحة دفاع خلال المدة المعيئة لذلك ثعين المحكمة يوما للنظر في الدعوى 
ويبلغ كل امحكمة هذا كسد م :2 

لازغ " 4- -: يلين م جاء في المادة ( بالا 14 من القانون. الأصلي, 0 عنه 5 00 
المادة بلع : م 3-5 
اذا بر أو اكثر عن 
< تجرى المعاملة وفق ما هى مبين في المادة السايقة ٠‏ 3 





0 لاحة الداع لال المدة المعية ثه أذاك 


لأف ا لخن ما جاء في الادة 81:3 ) من الو الاصلي راض اليم 
لللدة 41ء ا 2 ان 


. ف اليو النين السب الضزق سوق 
اا وار 00 حسب اما 











اسع غلااد يدل عه فاه ينو في شيط اشاكة وتسير 
















































المادة ؟ - يلغى ما جاء في المادة (68) من القانون الاصلٍ وستعاض عنه بما يلي : 
للادة “48 : ١‏ 7 


اذا م ضر الطرفان او اي منهما الى المكة قِ اليوم المعين لسماع الدعرى سار بالاجرا ءات وفق احكام 
الادة لع من هذا القانون . 

المادة /ا ‏ تعدل المادة )١8:(‏ من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى اوها : ( مع مراعاة احكام الفقرة 63 
دن المادة ر 11) من هذا القازون ) 5 


المادة م - يلغى ما سواء في المادة (1"0) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما بلي : 
المادة "1 : 





. لا يجوز ان تجرى المحاكة الا وجاها او بمثابة الوجاهي‎ ١ 
م اذا حضر اي من فرقاء الدعوئى في اية بجاسة اعتبرت الخصومة وسجاهية خحقّه ولو لف بعك ذلاتك‎ 
. ولا يقبل حضوره فيا بعد اذا كانت القضية معدة افصل‎ 


. آذا لم يحضر احدمن اافرقاء يجوز لامحكة ان توجل الدعوى او تسققطها‎  * 


غ- اذا حشر المدعى عليه ولم يحضر المدعي . 
أ- يجوز المحكة اذالم يكن للمدعى عليه دعوى متقابلة ان تقرر بناء على طلبه اسقاط الدعوئ 


أو الحم فيا , ٌ 
ب اذا كان للمدعى عليه فيالدعوىادعاء متقابل فله اللخيار في طلب اسقاط الدعويين اواسقاط 
الدعوى الاصلية والدير في الدعوى المتقابلة او الك بيما معا . 
ج ‏ اذا اختار المدعى عليه الك فيال عوى وكان لف المدعي عن المحضورقد وقع في ابلس ةالاولى 
جات المحكة القضية الى جلسة ثانية ية وابلغ المدعي ميعادما . 
ه ‏ اذا تعدد المدغون ولف بعضهم عن خضور الجاشة الاؤلى وجب على "١‏ الممكة نا جل القرغبية لجاسة 
اخخرى واعادة تبليغ المتخلفين ميعادها . 
٠‏ لاب اذل حشر المدعي ولم يحض المدعى “عليه التبليغ 2 الاولى اجات اللحكمة القضية الى جلسة 
ثانية وابلغ المدعى عليه ميعادها , ار ' 
و؟ في جميع الحالات السابقة الفي توجب اعسادة الاين لق قاء مرة ة ثانية يجب 2 تتضمن الملاكرة 
0 الثائية اخرطارأ بان الك الذي سيضذز ف ادعو ئ عتبر أعذابة آلو جاهي 
4 - لايجوز لامدعي أسققاط دعواه مؤقتائي ل المحاكة / الاي غيية المدعى عليه 0 
.'مؤؤحفايه اكات بخاضن ا . 500 
اقاك عا الدعوى وفتا للاحكام السابقة لذ نول ده كر تجديليها ,. 





3 تسل الاق ف م م نالقانون الام باعتا نا جاء فيه :فقرة افق ؤاضافة. 'الفقرة القاليةاليها كفقرة *)١(‏ : 
7 ي عليه اللذي. تخلف. عن تقدم. لأنحة الدفاع تسمع افكمة. ذفاغه و يلنون في الضبط 
رن ل جا باع إحجخام: :المادة: 6 من هذا إخارة مع 0 سح المكمة بعدم 
بول لد عليه اذاكانتِ القضية 0 





فيل 








اد #٠١‏ تعدل المادة (ه"1) من القانون الاصلي كما يل 
بالغاء ما أجاء في الفقرة (" ) منها والاستعاضة عنه بما يلي : 
م لافغريق الذي ببأني الدعوى ان يورد بينته لدبحض بيئة اليصم ويدلي بمرافعته ثم يسرد 
الفريق الآخر اقواله ودفاعه الاخير , 
ب باضافة الفقرة التالية اليها كفةقرة ( © ) : 
ه ‏ للمحكمة اثناء المحاكة حق استجواب اللخصوم حول المسائل الي تراها ضرورية . 


الادة 11 - يلغى ما جاء في المادة (1851) من القانون الاصلي ويستعاض عله بما يلي : 
المادة ١65‏ : : 


اذا انكر احد الطرفين او ورثته م لسب آليه من شط او امضاء أو خم أو نصمة ة أصيع قِ سئك 
عادي أو افاد الورثة بعدم العم يم سب لامورث وكان المستند او الوثيقة ذا ار قُِ حسم النزاع رتب 
على المكمة بناء على طلب مبر ز السند او الوثيقة ان تقرر اجراء التحقيق بالمضاهاه والاستكتاب وسماع 


الشهود واي عمل في او حبري او باحدى هذه الوسائل حسما تكون الحالة , 


الادة؟١‏ - تعدل المادة (ه16) من القائون الاصلي باضافة الفقرة التالية اليها كفقرة (" ) : 
ل ق جميع الحالات الي تسئك فيها اجراءات التثبت م ن صححة ة الاستئدات على عل عبري وكان 

اهتبر حكومياً او تابعاً لاؤسسة رسمية فيجوز ان لا تتقيد باي اجراء مما ورد في المواد 
تلقاء نفسها ادالة الموضوع مع الاوراق اللازمة 


السابقة يما فيها اجراءات التحليف وان تياس من 
الوالة غخولاية نفقات امرت المحكمة بايداعها 


الى التبر مع بيان المهمة المطلوبة منه ؛ ولي هلاه 
كنفقات خبرة للزينة الدولة ... 
للادة ١‏ يلغى ما جاء في المادة (111) من من القانون الاصلي ويستءاض عنه 4 ل 


المادة 151 : 





بعك تقدمٍ التقرير الى الكمة ة تبلغ كلا عن الطرفين نلسخة مئة 9 يتل 37 في الجلسة رك من 
ثاقشة 5 ان 0 اليه 7 م 


تلقاء نفسها او بثاء على - طب ادك اللحصوم ان تدعو احبر 5" 
ترى فيه من نقص او .تعهد به الى آخخرين ١‏ :: 


لاد 1 5 د يلخىما 0 في ال لمادة ( 034 ) من القانون 0 0 بلي : 
للادة 154 : ش د 1 


يحكة 2 دورمن اذواراشاكة كسان 
3 ابيص لا<. يي 
: ء قد زى م روما للكشف عليه فاذا افق الفرقاء على انتخاب الخبير او المسيراء 
انتحابهم .ننفسها ويتوجب عليها-ان تبين إن فيإقرازها الاسباب 
تل نمه اخبير وتأمر ايداع ال قات و مين ابهةالمكلفها. 


0 0 1 2 منقون او أي شي 
م ٍ ش زافقت اللحككة على تعبينهم والا تولت” 
3 الداضية لاجر اء الكشكوا إلغأية يت 






مراا راطرسل ماق بنقول 5 5 













































م11 ااا" - - - ٠...‏ .وطس ساس سسسب سس مسي لبمس عند لا ادا لد 











: ؟ - بعد ايداع نفقات الكشف يدعو رئيس المحكة او القاضي الذي تنتدديه امحكة من اعضائمها الخبيراو 
ْ الخبراء والفرقاء للاجماع في الزه دان واأكان المعينين ويبين لاخبير المهمة الموكولة اليه ويسلمه 
الاوراق اللازمة او صورا عنها وبحافه اليمين بان يؤدي عمله بعدق وامانة ومحدد له ميعادا لايداع 
تقريزه وينظم عضرا ببذه الاجر اءعات يوقع من الناضر بن ووز لارئيس او القاذري المنتدب أن 

ْ يقوم بنفسه بالاشر اف على اجراءات الكشف واعمال الخبير وتنظيم التقرير . 
35 م - المسكة بناء على طلب احد الحصوم ان تقرر اجراء الكشف امنوه عنه في هذه المادة على وجه 
9 الاستعجال اذا تبين لها بأن تأخيره يؤدي الى تغيير في ««الم الشيء موضوع الكشف او الى الحاق 

الغرر ياحد الفرقاء , : 

1 : - بعد ايداع تقرير الكشف يبلغ لغ كل من الفرقاء نسخة عنه ثم يتلى علنا في اللبلسة وللمحكة من تلقاء 
نفسها او بناء على طلب احد االحصوم ان تدعو اللبير المناقشة وا ان تقرر اعادته اليه لا كال ما 


ترى فيه من نقص او تعهد به الى آخرين . 


| اأ'دة 16 - يلغى ماءجاء في المادة ( 15 ) من القانرن الاضلي وستعاض عنه ما بلي : 

53 اماد 6؟از ؛: 

11 1 يات 

3 : اذا كان المطلوب الكشف عليه يي قضاء غير قضاء احكة الني قررت الكشف فيجوز ها أن تنيب قي 


ا ش الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة رئيس النحكمة او القاضي ا موجود في 


ا دائرته ذلك الثيء . 


١ 42 
| - 
١ ' 
0 1 
1 7 
4 
: 
1 


المادة 1 - تعدل المادة ( 188 ) من القانون الاصلي بالغاء ما مجاء لي 1 )١(‏ منها والاستعاضة عنه بما يل : 
١‏ - بعد التباء المرفعات تعلن الحكنة فورا اختتام امحاكة وتنطى باله كم اذا امكنفي نفس 
الجلسسة والا ففي نجلسة اخورى ثدين هذا الفرض خلال شهر واد على الاكثر من اعلان 
اختتام المحاكئة , 
يكون ابلك مكتوبا ومؤرسا وموقعا من قضاة الممكة + 


الادة ازح تال الادة :رجه يعن للقالون الاصل جلت كلمة رالرسافي ) الوارقة ٍ الفقرة (1) عنما . 



































مادق 1 2 < تلفي الواد 0 4 يل تلك ل 0 4 18 من القالون الاضلي : . 











:لفقو - يلق ماخاء في الدة (/ 1) م لقو الال تعاض عه كليل : . 
ْ .. المادة لا1م : 3 . 


















مدة انام ار إن بو 5 5 من قار كم اذا كان 4 جاهيا 1 ا والافار يختبليفه. 


ع يلي باجارني الام (1:4) من لقائون الاصاي ده 




















يفيل 





لادة 1؟ - تلغى المادة ٠٠١‏ )عن القانون الاصلي . 


إلادة نأ 5 تعدل المادة (*7”1) من القانون الاصل ' بالغاء ماجاء ق الفقرة ( ؟ ) مم ! والاستعاضة عنه اي بلي : 
2 تاريخ تبليغ الحم المستأنف الى المستأنف ( اذا كان بمثابة الوجاهي ) . 


ماد م تعدل المادة ْ) 1ا) من القازون الاضلي ؛ يألغاءٌ أماجاء ف الفقرة ) 00 2 والاستواضة عنه جما لي : 
١‏ ب بعدد من سخ الحم يكفي لتبليخ المستأنفث عايهم مع نسدخة 1 مصدقة ٠‏ مجه بعها دن احد قضاة 
المحمكة او رئيس الكتية . 


الادة 4 يلغى ما جاء في المادة ( 718 ) من القانون الاصل ويستءاض عنه بما بلي : 
المادة ١ ْ : 5١19‏ 


في اليوم المعين أسماع الاستئناف : 
١‏ اذا تخلف الطرفان عن الحضور الى ا هحكة بعد ان:بلغوا اوتفهموا ٠وعد‏ النظر في الاستئناف يجوز 


للمحكقة ان تؤجل سماع الاستئناف أو تقر اسقاطسه . 
المستأنف عليه بعد ان بلغ موعد النظر في الاسئئئاف: اجلت المحكمة 





؟ ‏ اذا حشر امستأنف وم عضر 
سماع الاسجئاف الى جاسة ثانية يبلغ المستتأنئ ميعادها ومن ثم ثم تفصل فيه . 


م الاق للمستأنف اسقاط استثنافه «ؤقتا الاني غيبة المستأئف عليه او عوافقته ان كان حاضرا . 
اذا كان المستأنف او الميتأئف عليه مدعيا أصليا او مدعيا في دعوى متقابلة وطلب فسخ الحم 
واسقاط دعواه فلا يجاب الى طايه آلا اذا وافقه الفر يق الآخر . 

مه اذا حضر المستأنف عليه وتخلف المستأئف عن الحضور بعد ان تبلغ موعد النظر في الاستئناف 
فالمستانف عليه طلب اسقاط الاستثناف أو مماءه وفي هذه الحالة يبلغ المستأئف تبليغا ثانيا . 


5 - أذا تعد المستأتفرد ن ولف بعضهم عن دور الجلسة الاولى وجب عل امشكة تأجيل سماع 
الاسئئناف واعادة تبليغ. المتخلفين ٠‏ : 
7 - يتيع الاستثناف التبعي الاستئناف الاصل في حالات اأرد ارد الشكلي. 


4- تليق اجام فقرات ( ١‏ و .وال ) من لادة 1.5 ).في دعاو الاستثناف . 


والاسقاط وإلتجديا... | 


القانوت الاعملي باضافة البند التالي الى الفقرة ١(‏ ) متها كيل (ب9) : 
ثبت | القريق معني ان غيابه امام محكمة اللدرجسة 'الاول 
ان تشع له بتقدم البينات التي نرى انها تؤر في الدحوى ؟ 


امادة 00 تعدل المادة ( 3١‏ ) من 
.0 ج - اذا كان الم المستائف ثابة الونجاهي وا 
ش كأن فر مشروع افع عحكة الاسنئناف 


عنيا يكلمة (استطافا ) , . 





سا 3 اإماةار إلمرء م ) من القالوث ا 


.الاقف نميل | د دنار ) من القانى ن الاصل ذف غبازة ( اعثر اضا واشغنافاً) الرازدة فيها والاستماضة ' 








١ السسسسسسا-ت‎ 
















المادة 74 يلغى ما جاء ي المادة ( “7# ) من القنانون الاصلي ويستعاض عنه بما بلي : 
المادة 58# : 





يجو ز للخصوم ان يطلبوا اعادة المحاكة ني الاحكام التي حازت قوة التقضية المقضية عند نحقق احدى 

الاحوال الآئة : 

أ اذا وقع من اللخصم غش اثناء رؤية الدعوى كان من ٠‏ شأنه التأثير في الحكم + 

ب اذا اقر الخصم بعد الحم بنزوير الاوراق التي ! في عليها أو اذا قفي بتزويرها . 

ج - اذا كان الم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بائها كاذية . 

د اذا حصل طالب الاعادة بعد صدور الحم على اوراق منتجة ي الدعوى كان خصمه قد حال 
دون تقديعها . 

ه اذا قضي الحم بشي ارط اوماد باكثر ما طلبوه . 

و اذا كان منطوق الم مناقضا بعضه لبعض . 

ن - اذا صدر الم على شخص ناقص الاهلية اوعلى سجهة اأوقف او على احد:اشخاص القانون العام 
او.اجد الاشخاص الاعتيارية وم يكن نمثلا تمثيلا صرحا ف الدعرى . 

ح ‏ اذا صدر بين الخصوم انفسهم وبذات الصفة والموضوع حكان متناقضان من المحاكم النظامية . 


المادة 94 يلغى ما جاء في المادة'( ه18 ) من القانون الاصلي وزنستءاض عنه با بلي : 
المادة مم 7 لم 0 3 





0 - دس اعادة الشأكة للالون يما ولأ يداني الاحوال امنصوض عليه في الفقرات الاربع 
الاولى من ٠‏ الماذة (من؟) الأمن اليرم الذي يلي ظهور الغشن أو الذي اقر فيه فاعله بالتزوير او 
حك بثبوته او الذي حم فيه على الشاهد أن كأذب او اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة . 
. يد الميعاد في الحالتين (<< » وغ من فازيغ اكتساب اللتكر قوة القضية المقضية . 
لويد ذا لبا يخال وض علما في لفرة لأ ) من ايم الأني بلي يغ ام الى دن فل 
0 لشكوم عليه مثيلا يها .11 ٠‏ إن -4. 
4 يبدأ الميعاد في اححالة النعموص علها في الفقرة (اثه) اياضم ا . 


' العا ا ا 0 
لذ ابيع كايا رار ف الرة او ) ها لانت عبار : إوالا أن 


2-0-6 

















لطاب افوا لافطا ل متاق واد ل ل ب وا تود وج ترقا 11 


2 ( من لقان الاصلي ‏ الام ل الفؤقرة 2 3 م عنه بم بلي : 


8 


ِ 5 م ليد ركبرية) لايك بم بجلمد». 





المامة 1م : 


0 كن 



























3 


0 





ْ ف ل 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 51/ه/19901 6 


تصادق - عمقتضى المادة "١‏ من الدستور على القانون المؤقت الاتي ونأمر باصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت 
واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضة على ملس الامة قي أول اجتماع يءقده 8 


قانون مؤقت رقم (4") لسنة 191/١‏ 


قانون معدل لقانون محاكم الصلح 


مهت ١‏ و 4< 


للاذة 1 ل سمى هذا القانون المؤقت ( قاثون معدل لقانون ماك الصلح لسئة 1611 ) ويقر أ مغ قانون مام الصلح 
رقم هلسن ؟هوا المثغار اليه فب يلي بالقانون الاصلي دما طرأ علية منْ تعديل كقانون واحد ويعمل به 


بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الخريدة اأرمية . 


اانه ؟ . يلغى ما جاء في المادة زنع من القاثون الأصلي وينتداض عنه با يلي 1 


المادة 9/7 : م 





1 م نواطة 
عند تقديم الدءوى الى قاضي الصلح تقر تقيك بدفتر ها المخصوص وترسل صورة عن قمر الذعوى مر بو 


1 اسطة | 
اا بملك نا و ور الي و ة الغضر 
وفاقا للاصول المتبعة في قانون ن أصو ل إشاكات المقو1 قيه اتتايفات 94 
أدة م ل يلفى ما جاء في 5007 لال ينافال اله 3 
المادة7: 0 90 00 
ش تي اجر سا بغ كدف ل سقو اام 
وفاقا للاصول القررة في قاون اصول الغاعات .د00 | م 





اجراءات الكشف 
ل 39 أ : 0 1 1 


ْ الاسشاضة عله بما 
للم - لبف راع نج ناي لم دا جل قر و8 لبا مالاء 00 بلي : 





7 02 اع لتقا ان ترج في مان القرا 
2 لى القاضي . 7 
02 0 ٠يفهم‏ الطارفين نه خلال غشغرة. ايام من الروم الي انهم" 


رار حال امك واسبابه والمواد الانوليئنة ني :بق عليها كديا 





فين 


واااو اه لاسو اداه #اسطاناتاكة اتا 
00# بع ا ا ل 0 00 


المادة, هِ-ِ_ يلغى ما جاء في المادة 77١‏ ) من لقانون الاصلي ويستعائ عنه بم 1 
المادة/اا: 





يعطى كل من ذوي الشأن عند الطلب صورة مصدقة عن الفقرة الحكمية محتوية على رقم 
اضبارة الدعوى المتسلسل ومؤرخة وختومة ع المحكة وموقعة . بامضياء 2 ا ثيس الكتبة 
او ريدن لقم . 


المادة 8 بلي 0 للادة 82 من القانون الاصلي ٍ بالغاء ما بجاء في الفقرا ات (اواو) منهأ والاستعاضة عنه با بلي : 
دي القضايا الجزاثية : 
أ يستأنف حك عكة الصلح في امخائفات الى محكة البداية مالم يكن الحم صادرا بالغرامسة 
فيكون قطعيا يا مع مع مراعاة حقق ) الاعتراض . 
2 في الجرثم الآخر ى يستأنف حكها الى عكة البداية اذا كانت العقوبة المحكوم بها لاتتجاوذ 


8 


0 ” اليس مدة اسبوع والغرامةعشرةدنائير وفيم عدا ذلك يستأنف حكها الى محكمة الاستثناف 
بج اذا تعدد المر أرجع الاستثنائي بسبب تعدد التهم او المحكومين في القضية الواحدة فيكون المرجع 
التص محكة الاستئناف . 
4ل كيت يستائفبجم حكة العصلح في: القضايا.المقوقية المتعلقة. بمبلغ. قدي او مال منقول الى محكمة البداية 
2 ذا كانت قيْمة الملدجى بيه لا. تتجاوز خحمسين دينار! وفيما عدا ذلاك يستأنف الى محكمة الاستئناف. 
“م ب ميعاد الاسعئاف يْ الاحكام الصلحية عشرة ايام تبأ من اليوم الثللي لتفهيم إبلدكم إن كان وجاهيا 
والا فن تاريخ تبليغه . 


اذا قرم الاستئئاف مرجع استثناني غير يختص يحال إلى المحكة ذات الاختصاص ٠ ,. ١‏ 





المادة لا يلغى ما جاء في المادة (:”) من القاثون الاصلٍ ويستعاض عله بما يل : 46م 

َ . المادة ا ءا 5 

رية اميه - 1 

00-006 في لاا توي لاوز أ ري لماك الا وجاها, أو مابة رام ورا احكام قانون 
اصول أشاكات الحقوقية المتعلقة ضور وغياب الفرقاء. إوامقاط الدعوى . 








3 اذا اممتؤنت الم الصادر بمفاية الوجاهي وقررت كة الاستثئاف فسخه 5 القضية انظر | 


١‏ فيها وتخلف الغريق المعى جن حضور اللحاكة ايضا فلا يقبل ام الذي يصدر بتيجة 
: 2 فاك ل ارات ارج كذ لارة مكروط » ا 





خف 














00 


ع اذا دفر المعترض عندالنظر في دعوى الاعتراذ ض تقر امحكة السير في الدعوى وقبول الاعتراضص 
اذا ظهر حا اله قدم ضمن المدة القانونية وتنظر في اعباب الاعتراض وتصدر قرارها برد 
الاعتراض او فسخ الم الغباني وأبطاله او تعديله , 

8 الحم الصادر بنتيجة ة الاءتراض في اي من ادالات الساقة قابل: "للاستثناف . 

الاستثناف من ندق النيابة العامة والماعي الشخصي ولمحكوم عليه والمسؤول بالمال . 
اذا استأئف اكوم عليه المدكم الغرابي الصادر ضده وقررت ممكة الاستئناف فسخه واعادة القضية 
.انر فيها واف عن حضور الحاءكة أيضا فلا يقبل استثافه الك لمي يصدر بعد ذلك الا اذا ثبت 
ان غيابه كان لمعذرة مشروعة . 


المادة 4 - تلغى المادة (؟") من القانون الاصلي, ويعاد مر قم المواد اللاحقة على ب هذا 00 


الادة ٠١‏ - يلغى ما جاء قي الادة روم من القانوت الإصلي ويمتعاض عنه بما يلي : 
المادة 2 ١‏ 000 9 





قي غير الحالات الني ورد عليما نص 0 عي القضبايا .الفضلجية ف هذا 0-0-6 ماه المحقوقيةوالجزائية 
غير أئة لا يتيسع في المواد الجرائه ئية النشبث في, الصاح ونحليف المشى عليه اليمين 0 الشهود 
: ازور تارمم ند صلي,ضورة عن طيط النعوك : 50-76 





ا م ا 


-.ؤزير العدلية ٠‏ 
فواز الروسان 








أل 


ص لك 














م لك 








م 


م كل من انختلساموالا تعود الحرام ن او صناديق البنوك أو مؤمسات الاقراض المتخصدة اوالشركات 


7 0 ول 1 5 ش ْ المساهمة العامة وكان من الاشخاص العاملين فيها ( كل منهم في المؤسسة الي يعمل بها ) عوقب 
:5 2 بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة . 


#قتفضى الفقرة ١‏ امادة 15 من الدستور 
الفعل المبين في الفقرتين السابقتين بسزوير الشيكات او السندات او بدس كتابات غسير 


م اذا وقع 


بناء على ما الوزراء بتا كه / الاو ١‏ 
وبناء على اقزره مجلس الوزر ادج 0 ل ا او الدفائر او السجلات او يتحريف او حذف او اتلاف الحسابات اوالاوراق 
6 امعد 1 
ماده 0 بمتتفى الادة ١‏ من الد 0 0 اوت 1 0 9 00 كت وغيرها من الصكوك وبصورة عامة بأية حيلة , رم ي الى مع اكتشاف الاختلاس عوقب الفاعل 
المؤقت وانضافته الى قوائين الدولة عل ادن عرضة مل مة في اول اجماع يعفذه : - بالاشغال الشاقة المؤقتة 2 ايكيا قل عن حدس سات وينرأنة ادك لاما السي». 


قانون مؤقترقم (40) لسنة ١910/1‏ ؛ ‏ يعاقب الشريلك او المتدخعل تبعيا بالعقوبة ذاتها :بي 5 


1 فآ 3 ٠‏ ماف ةط م “ ةا بلغ ما نجاء و المادة ١‏ ه/ا9 ع من القانون الاصلى ويستعاض عنه ا بلي : 
قانون معدل لقانون العقوبات اللدة/! - يلغى ما جاء في المادة ( 178 ) من القانون الاصلي 0 5 
١‏ نهنا من وكل اليه بيع او شراء او ادارة اموال منقولة او غير منقولة حساب الدولة او ساب 
20 ادارة عامة » فاقترف غشاً في إنود هله الاعمال او شالف الاحكام التي تسري عليها اما لور مغئم ذالي 
المادة 1 ب يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون معدل لقانون العقوبات أسنة 141/1 ) ويق رأ مع قانون العقوبات رقم اومن اعاة لفريق او اضرار بالفريق الآخخر او اضر ارا بالادارة العامة عوقب بالاشغال الشافة المؤقنة ا 
١‏ لسنة +193 المشان اليه ذيا بلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل 4 | وبغرامة تعادل قيمة الضرر الناجم . . 


فن تاريخ تشره في ابطر يدة الرسمية . 
المادة م تعدل إلمادة أذ من القانون الاو 3 بالغاء. م نجاء قي الفقرة ) ١‏ ( 5 10 عنه بم ل : 
١‏ - مفاعيل الاسباب المادية 7 من شأنها تشديد العقوبة او تخفيضها او الاعفاء منها تسرى على كل 
اس الشركاء في الجريعمة ة والمتدبلين فيها والمرضين على ارتكابا . 


.)( تعدل المادة ( لا/ا1١ ) من القانون الاصلي باضافة الفقرة التالية اليبا نحت رقم‎  منةدالا‎ ١ 
م في جميع الججراثم السابقة والواردة في هذا الفصل اذا اخمذت اللحكة بأسباب التخفيف التقديرية فلا جوز‎ 


ها تخفيض العقوبة الى اقل من النصف . 

































لمادة © تعد ل للادة من القانون الاصلي بالغاء ٠١‏ جاء في الفقرة (؟ ) منها والاستعاضة عنه بما بلي : للادة 4 يلغى ماجاء في المادة ( 74 )من القانون الاصلي ويستعاض عنه يما يلي :- 
؟ ‏ بدلا من الاشغال الشاقة الموبدة بالاشغال المؤقتة مدة لاتقل عن ثماني سنوات وبدلا من الاعقالك 11 220١‏ 4سم#!_تشمل كلمة البنكوت الواردة في هذا القسم : 
' الأؤيد بالاعقال الموقت مدة لاثقل عن ثماني سنوات . , 0 ١‏ : ًِ- اوراق الثقد الاردني الصادرة بمقتضى قانوئه الخاص ٠‏ 
1 المادة م يلغى ما جاء 5 المادة 2 ١/٠‏ ) من القانون الاصلي ويستعاض عله بما بل : 35 المستندات المالية واذونات الليزينة وسندات الدين التي تصدرها الدولة والمؤسسات العامة 
0 كل موظف وكل شخص ندب الى خدمة عامة سواء بالائتخاب او بالتعيين وكل شخص كلف د إء اكات مسجلة او لحاملها وشكات المسافرين . 
1 بمهمة رممية كالنحكم والخبير والسنديك طاب أو قبل لنفسه او لغيره هدية او وعدا او اية منفعة اخخرى 1 بوليصة بنك اصدرها مصرف في المملكة او اصادرتها اية شركة مسجلة تتعاطى اعمال 
ش : يوم بعمل حن بحكم وظيفته عوقب بالحبس مدة لافقل عن ستتين ويغرامة تعادل قيمة ما طلب او قبل 0 ْ الصيرفة في المملكة او في اية جهة من جهات العلم . 
١‏ 0 ٌ من نقد او عين ؟ . : ١‏ : ل للش 
: 0 “ألاذة: 8 2 تعدل المادة 1) من القانون الاءملي بالغاء ماجاء في الفقرة )١(‏ منها والاستعاضة عنه بما بل : 0_0 الصادرة فيها . 
31 0 ند كل شخض من الاشخاض الملذكوزينفيالمادة السابقة بق طلب اوقبل لنفسه او لغيره هديةأووعدا اوايةٌ 1 ١30020‏ 1 
ش .. متفعة أخرى ليعمل ملاغير تق أو ليمتتع عن مل كان يجب ان يقوم به بحم وطيفتة » عوقب 7 ا يلال 


ْ 1 ا . بالاشغال الشاقة قة المؤقنة وبغرامة تعادلٍ قيمة ما طلب أو قبل من نقد اوعين م 
0 1 1 ااه 5 - يني ماج 14 عن لقانون 00 0 0 0 0 ع 0 










وزير العدلية 


